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 ه٢٠/٦/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     j     ه    ١٩/٥/١٤٤٧سلم البحث في 

ovfÖ]<“~×Ú<V< <
من المتفق عليه بين العلمـاء حجيـة الكتـاب الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة فـي   

علـى خـلاف بـين العلمـاء فـي , وأنهمـا أصـل أدلـة الـشرع, ة على الأحكـام الـشرعيةالدلال
ونظــــــــرا لمـــــــــا للمـــــــــصلحة ,   )المصلحة المرسلة(ومنها , مدى حجية غيرهما من الأدلة

وخاصـــة فـــي القـــضايا , المرســـلة مـــن مجـــال واســـع فـــي الدلالـــة علـــى الأحكـــام الـــشرعية
, وأنــواع المــصلحة, ة هــذا الــدليل الــذي يتنــاول بيــان حقيقــكــان هــذا البحــث, المعاصــرة

ومجالاتهـــا التطبيقيـــة فـــي , والخـــلاف فـــي حجيـــة أنواعهـــا وخاصـــة المـــصلحة المرســـلة
  .التي تعد من نوازل العصر, القضايا الفقهية المعاصرة

Abstract: 

It is agreed upon among scholars that the Holy Book and the pure 

Sunnah of the Prophet are authentic in indicating Islamic rulings, and that 

they are the origin of the evidence of Islamic law. There is disagreement 

among scholars regarding the extent of the authenticity of other evidence, 

including (the public interest). Given that the public interest has a wide 

scope in indicating Islamic rulings, especially in contemporary issues, this 

research, which deals with explaining the truth of this evidence and the 

types of interest, There is disagreement over the validity of its types, 

especially the public interest, and its areas of application in contemporary 

jurisprudential issues, which are considered among the calamities of the era.  

íÚ‚Ï¹]V< <

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات     
من يضلل فال هادي له، وأشهد أن لا إله الا االله أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، و

 فإن من أهم المواضيع :أما بعد .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
التي تناولها علماء الأصول مصادر التشريع، لما لها من أهمية بالغة في عملية 

بات علمائنا، الاجتهاد، وكان لدليل المصلحة المرسلة دور بارز ونصيب وافر في كتا
فلا نكاد نجد كتابا في علم الأصول مهما كان مذهب صاحبه، الا ونجده تعرض 

                                                
المملكـــة العربيـــة , جامعـــة القـــصيم, كليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية,  باحـــث بقـــسم أصـــول الفقـــه∗

  .السعودية
, جامعـــة القـــصيم, كليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية,  عـــضو هيئـــة تـــدريس بقـــسم أصـــول الفقـــه∗∗

  . ة العربية السعوديةالمملك
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لمباحث المصالح، لأجل هذا وقع اختياري على هذا الموضوع لإعداد بحث فيه، 
  .راجيا من االله ان يكون نافعا ولوجهه خالصا

  :مشكلة البحث: ًأولا
 ضوابطها؟ و, وحدودها؟,ماهي المصلحة المرسلة؟ وحجيتها؟ -١
  ما أثر المصالح المرسلة في النوازل المعاصرة؟ -٢

  :أهمية البحث: ًثانيا
 .أهمية المصالح المرسلة للمجتهد -١
 .الاختلاف الكبير بين العلماء في المصالح المرسلة في ظاهر نصوصهم -٢
  .الحكم الشرعي إلى كثرة الحوادث والمستجدات التي تحتاج -٣

  :أسباب اختيار الموضوع: ًثالثا
 .في الدراسة المنهجية" الأدلة"رر لمادة هو مق -١
  .رغبتي في التعرف على الموضوع أكثر -٢

  :أهداف البحث: ًرابعا
 .حقيقة المصلحة المرسلة وحجيتها وضوابطها إلى  الوصول -١
 .كيف نتناول دليل المصلحة المرسلة في النوازل المعاصرة  -٢
 .معرفة أثر المصالح المرسلة في النوازل المعاصرة  -٣
  .يقات معاصرة عمل فيها بالمصلحة المرسلةجمع تطب  -٤

  :حدود البحث: ًخامسا
 البحوث والرسائل المعاصرة في المصلحة المرسلة  -١
  -إن أمكن–كتب المتقدمين التي تناولت المصلحة المرسلة   -٢

  :الدراسات السابقة: ًسادسا
لا تكاد تجد كتابا في أصول الفقه الا وتطرق لدليل المصلحة المرسلة مبينا     

يه حقيقته وضوابطه واختلاف العلماء فيه، ثم اعتنى كثير من المعاصرين وألفوا فيه ف
  :الكتب والرسائل ولعل من أشهر ما وقفت عليه

المصالح المرسلة محمد الأمين الشنقيطي، وهي محاضرة أملاها الشيخ على  -١
ّطلابه في الجامعة الإسلامية، ثم أعنت بها الجامعة وفرغتها في مصنف بحدود ّ ٢٦ 

 .صفحة
الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها مصطفى  -٢

 . صفحة١٠٠الزرقاء، وهو بحث للشيخ في الجامعة الأردنية، نشرته دار القلم بحدود 
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المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها نور الدين الخادمي، وهو بحث للشيخ نشرته  -٣  
 .١٢٠ه دار السنابل التونسية، وعدد صفحات

وجنات عبد الرحيم، وهو كتاب : المصالح المرسلة واختلاف العلماء فيها للباحث -٤
 . صفحة٢١٢طبعته دار المجتمع للنشر والتوزيع بحدود 

جلال الدين عبد الرحمن، وهو : المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع للباحث -٥
 . صفحة١٤٢كتاب طبعته دار الكتاب الجامعي في القاهرة بحدود 

عبد االله محمد صالح، وهو بحث : المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة للباحث -٦
أصدرته مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، وصدر هذا البحث بحدود 

 صفحة، وهو أشبه البحوث فيما أنا بصدد بحثه، ولعل من أبرز الاختلافات أني ٣٨
 .قسم التطبيقي لم يذكرها الباحث في دراستهفي المسائل المعاصرة التي ذكرتها في ال

  :ّويتميز بحثي عن بقية الدراسات السابقة بما يلي    
التعمق في معرفة حقيقة المصلحة المرسلة وتحرير محل النزاع بين العلماء قديما  -١

 وحديثا
ُجمع شتات مباحث وجدت في بعض البحوث، ولم يذكرها آخرون فجمعت ذلك  -٢

 .ب الإسهاب والإطالةفي هذا البحث، مع اجتنا
 .تطبيق ضوابط الاستدلال بالمصالح المرسلة على كل مسألة ذكرتها  -٣

  :منهج البحث: ًسابعا
المـــنهج الـــذي سأســـير عليـــه هـــو المـــنهج التأصـــيلي التطبيقـــي، وذلـــك بتأصـــيل     

حجيــة المــصلحة المرســلة الــذي ذكرهــا علمــاء الأصــول فــي ثنايــا كتــبهم، ثــم النظــر فــي 
ً التي كان هذا الدليل أصلا لها ومحاولة إبراز الجانب التطبيقي عند المسائل المعاصرة

  .ذكر المسائل
  :إجراءات البحث: ًثامنا

  :الإجراءات العامة  . أ
المصادر الرئيسة والمراجع المعتمدة في توفير المادة العلمية التي لهـا  إلى الرجوع -١

ـشريعة ومعاجم اللغـة صـلة بالموضـوع، فـي الفقـه وعلم الحديث والأصـول ومقاصـد ال
ًالكتب المعاصرة التي سأعتمد عليها كثيرا نظرا  إلى ، إضافة- ان أمكن-والتراجم  ً

  .لحداثة الموضوع
 إلى ٕاتباع الأسلوب العلمي لتوثيق المعلومات واثبات الأمانة العلمية بعزو الأقوال -٢

 أصحابها
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ية الشـريفة بشـكل سورها من كتاب االله، وتخريج الأحاديث النبو إلى عزو الآيات -٣
ٕإن كان في الصحيحين اكتفيت بهما، وان كان في غيرها أذكر فعلمـي ومختصر 

 . على درجتهأهل الشأن في الحديثتعليق موضعه مع 
 .وضع علامات الترقيم والتشكيل والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي -٤
 .توضيح المصطلحات الصعبة ذات الصلة بالموضوع -٥
 .كر اسم المرجع، والجزء، والصفحةفي التوثيـق اكتفي بذ -٦
 .تخريج الأحاديث من الكتب المعتمدة بذكر اسم المرجع والجزء والصفحة -٧
 :الإجراءات الخاصة  . ب
 .الترجمة للأعلام ممن لم يكن له كتاب في أصول الفقه -١
 .عند ذكر الأدلة أبدأ بالأدلة السمعية فالعقلية -٢
 .تعلقة بصلب الموضوعلا أطيل بذكر الخلاف إلا في المسائل الكبرى الم -٣
 .القول الأول هو الراجح عندي في الغالب -٤
  .ًمذهب معين أذكر في الحاشية مرجعا أو مرجعين إلى إذا أحلت -٥

 :خطة البحث: ًتاسعا
  :انتظمت خطة البحث على تمهيد ومبحثين    

  .المصالح إلى  وفيه مدخل:التمهيد
  :وفيه أربعة مطالب. الدراسة النظرية: المبحث الأول

  .حقيقة المصلحة المرسلة: طلب الأولالم
  .تعريف المصلحة المرسلة لغة. أ

  .تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحا. ب
  .أقسام المصلحة المرسلة. ج

  .مدى حجية المصلحة المرسلة: المطلب الثاني
 تحرير محل النزاع  . أ

 .مذاهب العلماء في المسألة  . ب
   .نوع الخلاف والراجح فيها. ج

  .ة المصلحة المرسلةأهمي: المطلب الثالث
  .ضوابط المصلحة المرسلة: المطلب الرابع
  :وفيه ستة مطالب. الدراسة التطبيقية: المبحث الثاني
  .حكم زكاة الأوراق النقدية: المطلب الأول
  .حكم زكاة المصانع: المطلب الثاني
  ).في سبيل االله(مصرف : المطلب الثالث
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  .وضع الخطوط في فرش المساجد: المطلب الرابع  
  .الميكروفونات في المساجد: المطلب الخامس
  .استحداث الأنظمة القضائية: المطلب السادس

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  .فهرس المراجع

‚éã³<VØ}‚Ú<±c<�^’¹]< <
نزلت الشريعة الإسلامية على قوم أعراب أهل بادية ألفوا حياة الحرب بالنهار،     

فخرهم أنساب وأشعار، وسـمرهم خمـر وقمـار، لـصقت بأذهـانهم والسلب والنهب بالليل، 
خرافات وضلالات، لا يعجبهم إلا ما وجدوا عليه آبـاءهم ومـا ألفـه أجـدادهم، أمـام ذلـك 
كله تحمل هذه الشريعة أوامر ونواهي وأحكاما وحدودا، فكان من حكمة الشارع أن بين 

ن االله تعـالى أراد بهـم الخيـر، لهم العاقبة في كل فعل من صلاح وفـساد، حتـى يعلمـوا أ
مـــع مـــا يحملونـــه فـــي نفوســـهم مـــن بعـــض الخـــصال الكريمـــة والتـــي تـــدلهم علـــى تمييـــز 

امتثال أوامـر  إلى المصلحة والمفسدة، فلم يبق إلا أن يتركوا الهوى والتعصب ويسارعوا
أن العلاقة بين الشريعة والمـصالح علاقـة مـضبوطة  إلى االله تعالى، ومن المهم الإشارة

بــضوابط العبوديــة الله تعــالى، فالنــاس وهــم يــسعون فــي أرزاقهــم ومعاشــهم ينــالون الأجــر 
 بقدر مـا يقـصدونه مـن التعبـد الله تعـالى -وهو مصلحة أخروية-والثواب من االله تعالى 

  .بهذا العمل، وينطبق هذا على كل أفعال العباد
- ا أن أحكام االله والأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تثبت بمجموعه    

  : جارية وفق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم كثيرة، منها ما يلي-تعالى
وجــه الدلالـة فــي . ١﴾ومـا أرســلناك إلا رحمـة للعـالمين﴿: -تبـارك وتعــالى-قـول االله  -١

الآيــة أن إرســال الرســول الكــريم رحمــة للعــالمين لا يكــون كــذلك إلا إذا كانــت الــشريعة 
 حقق مصالحهم وسعادتهمالتي بعث بها إليهم ت

ٕإن االله يــــأمر بالعــــدل والإحــــسان وايتــــاء ذي القربــــي ﴿: -تبــــارك وتعــــالى-قـــول االله  -٢
 .٢"﴾وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

والعدل والإحسان في كل شيء هو التوسـط، والمـصالح المـضبوطة فـي الإسـلام تحقـق 
  .منكر والبغيهذا التوسط، ويقابل التوسط الفحشاء وال

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الـدنيا ويـشهد االله علـى ﴿: ّقول االله عز وجل -٣
ٕ واذا تـولى سـعى فـي الأرض ليفـسد فيهـا ويهلـك الحـرث *ّما في قلبه وهو ألد الخـصام 

 .٣﴾والنسل واالله لا يحب الفساد
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ا يدعونـه مـن ووجه الدلالة في الآية أن االله تعالى أنكر على أقـوام يكـذبون فيمـ    
التمسك بهدي الإسلام، وأوضح االله كذبهم في ذلـك بمـا يقـدمون عليـه مـن أعمـال فـساد 
ٕوتخريــب واهــلاك للحــرث والنــسل، وذلــك عبــث بمــصالح النــاس، والنتيجــة مــن ذلــك أن 

 )٤(. التمسك بتعاليم الإسلام فيه محافظة على مصالح العباد
Ùæù]<ovf¹]< <
íè†¿ßÖ]<í‰]…‚Ö]< <

Ùæù]<g×Ş¹]<Ví×‰†¹]<ív×’¹]<íÏéÏu< <
مصطلح المصلحة المرسلة مركب إضـافي مـن كلمتـين تؤلفـان معنـى مقـصودا     

عند علماء أصول الفقه، لذا سأبين معنى المصلحة لغـة، ثـم معنـى المرسـلة لغـة، ومـن 
  .ثَم نلج إلى معنى المصلحة المرسلة باعتباره علما ولقبا عند علماء الأصول

  :ةتعريف المصلحة المرسلة لغ
والمـصلحة ). ُصـلح(المصلحة مصدر ميمي من الفعـل  :تعريف المصلحة لغة    

والمـصلحة لغـة . واحدة المصالح واستصلح نقيض استفـسد؛ فالمـصلحة نقـيض المفـسدة
وكـــل مـــا فيـــه نفـــع، ســـواء بالجلــــب . هـــي المنفعـــة وزنـــا ومعنـــى، والمـــصلحة الـــصلاح

تقـــاء، فهــــو جـــدير بـــأن يــــسمى والتحـــصيل كاستحـــسان الفوائـــد واللذائــــذ، أو بالـــدفع والا
  ٥.مصلحة

المرســلة مؤنــث مرســل، والمرســل اســم مفعــول مــن أرســل  :تعريــف المرســلة لغــة    
والإرسـال  .أي سـهلة الـسير. ناقـة مرسـال: يقـال. والمرسـل الـسهل الـسير. يرسل إرسـالا

ألـم ﴿: قولـه تعـالى:  ومنـه٦.أي غيـر مقيـدة. دابـة مرسـلة: ومنه. هو الإطلاق والإهمال
   ٧﴾نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاتر أ

 :تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحا
عرف الأصوليين المصلحة المرسلة بتعاريف مختلفة وسأذكر أشهرها ثـم أخـتم     

  :بأجودها
: قـــال عنهـــا الـــشيخ عبـــد الوهـــاب الـــسبكي فـــي شـــرحه علـــى مختـــصر ابـــن الحاجـــب -١
ٕ الـشرع بالاعتبـار أصـل معـين، وان كانـت وهي ما لم يشهد له من) المصالح المرسلة"(

  )٨(."مما تتلقاه العقول بالقبول
المناسب هو الذي لم يشهد له : "وعرفها الآمدي في إحكامه بالمناسب المرسل فقال -٢

أصل من أصـول الـشريعة بالاعتبـار بطريـق مـن الطـرق المـذكورة، ولا ظهـر إلغـاؤه فـي 
  ٩."صورة ويعبر عنه بالمناسب المرسل
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  )١٠("هي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مفسدة: "ا الغزالي في المستصفىوقال عنه -٣  
كـل منفعـة "ولعل من أجود التعاريف المعاصرة تعريف البوطي حيـث قـال هـي     

، وذلـك لوضـوح ١١"داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لهـا شـاهد خـاص بالاعتبـار
ا غيرهـــا مـــن د ًـــالتعريـــف وكونـــه جامعـــا للمـــصالح المرســـلة ومانع خولهـــا فـــي التعريـــف ً

  .كالمصلحة الملغاة والمصلحة المعتبرة
  :أقسام المصلحة المرسلة

بــسط العلمـــاء الكـــلام علـــى المـــصالح عمومـــا فـــي ثنايـــا مؤلفـــاتهم وقـــسمت إلـــى     
تقاسيم متعددة بحـسب الحيثيـة والوصـف المـضافة إليـه، وقـد بـين العـز بـن عبـد الـسلام 

م إلـى أنـواع متعـددة لتعـدد الحيثيـات، ولكنهـا في كتابه قواعد الأحكام أن المصالح تنقس
  :على الوجه العام الشامل تنقسم إلى ثلاثة أقسام

مـــصالح أخرويـــة، وهـــي متوقعـــة الحـــصول، بمعنـــى أنـــه لا يـــستطيع أحـــد أن يجـــزم  -١
  .بمصلحته في الآخرة بالجنة، لأنه لا يعرف بم يختم له

 :مصالح دنيوية، وهي قسمان -٢
لحة الأكـل والـشرب والملـبس، ومـصالح الاحتطـاب نـاجز الحـصول، مثـل مـص: أحدهما

  .والاصطياد ونحوها
متوقع الحصول، كالاتجـار لتحـصيل الـربح وتعلـيم الأيتـام الـصنعة والحرفـة لمـا : الثاني

يتوقـع مـن المنفعـة لهــم، وغـرس الأشـجار، ويــدخل فيـه مـا يتوقــع مـن الانزجـار بالحــدود 
 .والعقوبات

نيوي، مثل الكفـارات والعبـادات الماليـة، فـإن مصالح مشتركة لها طرفان، أخروي ود -٣
المـــصالح الدنيويـــة العاجلـــة لمـــن يأخـــذها، وهـــي نـــاجزة الحـــصول والمـــصالح الأخرويـــة 

  ١٢.المؤجلة للباذل، وهي متوقعة الحصول
 :وللمصالح تقسيمات أخرى لدى العلماء، منها    
 :تقسيم المصالح من حيث الحاجة إليها: أولا
  :)١٣(من حيث الحاجة إليها إلى ثلاثة أقسامقسم العلماء المصالح     

  .المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدارين: مصالح ضرورية، وهي -١
 .المصالح التي يحتاج الناس إليها للتوسعة ورفع الحرج: مصالح حاجية، وهي -٢
  .المصالح المتعلقة بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق: مصالح تحسينية، وهي -٣

  :لمصالح من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاءتقسيم ا: ثانيا
مـن المــصالح مــا جــاء التـصريح باعتبارهــا شــرعا، ومنهــا مـا لــم يــصرح بــه، لــذا     
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  :رأى العلماء تقسيما للمصالح من هذه الحيثية، فقسموها إلى ثلاثة أقسام
 . المصالح المعتبرة .١

ا قـــام الـــدليل الـــشرعي وهـــي المـــصالح التـــي شـــهد الـــشرع لهـــا بالاعتبـــار، أي مـــ    
 .الخاص من نص أو إجماع على اعتبارها

 :المصالح الملغاة .٢
ّوهي التي دل الـدليل الـشرعي الخـاص علـى إلغائهـا، وذلـك بـأن يـرد نـص يـدل     

  .على حكم واقعة يناقض الحكم الذي تمليه المصلحة
ـــى  .٣ ـــشرعي الخـــاص عل ـــدل الـــدليل ال ـــم ي المـــصالح المرســـلة، وهـــي المـــصالح التـــي ل

أو بعبـــارة أوضـــح لـــم يوجـــد فـــي الأحكـــام الـــشرعية مـــا يوافـــق تلـــك . رهـــا أو إلغائهـــااعتبا
  ١٤.المصلحة أو يخالفها من نص أو إجماع

  :تقسيم المصلحة باعتبار الثبات والتغير: ثالثا
  :تنقسم المصلحة بحسب تغير الزمان والمكان والبيئة والأشخاص إلى    

 بتغيـر الأحـوال مثـل مـصلحة الـصلاة وهي التي تبقى ثابتـة لا تتـأثر. مصالح ثابتة -١
  . ومصلحة الزكاة ومصلحة الميراث ومصلحة النكاح ونحو ذلك

وهــي مــا تقبــل التغيــر بمــا يحقــق المــصلحة الــشرعية المرجــوة أو . ومــصالح متغيــرة -٢
يـــدفع المفـــسدة المخوفـــة، ولا تخـــرج كـــذلك عـــن إطـــار النـــصوص الـــشرعية، وذلـــك مثـــل 

 .المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلكالتعازير وأوقات وأساليب الأمر ب
  :تقسيم المصلحة بحسب العموم والخصوص: رابعا
  :وتنقسم المصلحة باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو أفرادها إلى    

ونعنــي بالمــصلحة الكليــة أو العامــة مــا تعــود علــى عمــوم . مــصالح عامــة أو كليــة -١
 .هل دولة أو مدينة بأسرهاالأمة بالسوية، أو تعود على جماعة عظيمة من الأمة كأ

  .وهي ما تعود على فرد أو أفراد قلائل. ومصالح فردية أو جزئية -٢
  :تقسيم المصلحة بحسب تحقق نتائجها وعدمه: خامسا

إذا أردنا معرفة حكم الشارع في حادثـة وجـدت فيهـا مـصلحة، فـإن حـدوث تلـك     
ققها قطعيـا أو ظنيـا المصلحة لا يخرج عن كونه قطعيا أو ظنيا أو وهميا، فإن كان تح

  .ٕاعتبرناها، وحكمنا بشرعية ذلك الفعل، وان كان تحققها وهميا فلا يجوز التعلق بها
ولهـــذا التقـــسيم فائـــدة ظـــاهرة فـــي التـــرجيح بـــين المـــصالح المتعارضـــة، فتقـــدم المـــصلحة 

   ١٥.القطعية على الظنية، وتلغى المصلحة الوهمية
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 :تحرير محل النزاع

  :هناك مواضع اتفق العلماء على عدم جواز الاستصلاح فيها، وهي    
أحكام العبادات غير المعقولة المعنـى، لأنهـا تعبديـة توقيفيـة لـيس للعقـل سـبيل إلـى  -١

  .وذلك مثل عدد ركعات الصلاة ومناسك الحج. إدراك المصلحة الجزئية لكل منها
حـددة شــرعا، لأنهـا مثـل العبــادات ممـا لا يتوصــل أحكـام المقـدرات، أي المقــادير الم -٢

وهي مثل الحـدود . العقل إلى كنه أسرارها، فأشبهت العبادات في التعبد والتوقف عندها
  ١٦.ِوالكفارات، وفروض الإرث، وعدد المطلقات والأرامل

 .واختلف العلماء في بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيما عدا ذلك    
 :المسألةمذاهب العلماء في 

  :للعلماء إزاء الاحتجاج بالمصالح المرسلة على وجه الإجمال مذهبان    
  .قوم يحتجون بها في الاستدلال -١
 ١٧.قوم لا يعتبرونها دليلا يصح الاعتماد عليه في الاستدلال -٢

  :والمذهب الأول يحتاج إلى تفصيل    
  :تفصيل المذهب الأول

ك المـصلحة المـرادة ضـرورية أم أن العمل بالمصالح المرسلة جائز، سواء كانـت تلـ -١
ذهــب إلــى  .حاجيــة أم تحــسينية، وذلــك باعتبــار الــشارع الحكــيم لجنــسها ولــو كــان بعيــدا

هذا القول الإمام مالك بن أنس في المشهور عنه من الروايات والإمام أحمد بن حنبل، 
ل كمـا حكـي عـن أبــي حنيفـة والـشافعي فـي القــو .وٕان اشـتهر انفـراد المالكيـة بهـذا القــول

الـذي لا شـك فيـه أن لمالـك ترجيحـا علـى : ")١٩(قـال ابـن دقيـق العيـد ١٨.القديم مثل ذلك
غيره مـن الفقهـاء فـي هـذا النـوع مـن الـدليل، ويليـه الإمـام أحمـد، ولا يكـاد يخلـو غيرهمـا 

  ٢٠."عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما
َئز بــــشرط أن تلائــــم المــــصالح المعتبــــرة ومعنــــى أن العمــــل بالمــــصالح المرســــلة جــــا -٢ َ

وقـد ذهـب  .اعتبارها أي بنصوص معينة، أو تكـون غيـر بعيـدة عـن المـصالح الملائمـة
ــشافعي وقــال بــه إمــام الحــرمين  إلــى ذلــك معظــم علمــاء الحنفيــة، وهــو المــشهور عــن ال

  ٢١.الجويني، كما نسب إلى مالك بن أنس، وهو يقابل ما اشتهر عنه
لمــصالح المرســلة جــائز بــشرط أن تكــون المــصلحة المــراد تحقيقهــا فــي أن العمــل با -٣

وهو قول الغزالي فـي شـفاء  .ٕمحل الضرورة أو الحاجة فقط؛ والا فلا يجوز التمسك بها
  .٢٣، وأشار إليه الشاطبي في اعتصامه٢٢الغليل
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أن العمـــل بالمـــصالح المرســـلة جـــائز بـــشرط أن تكـــون فـــي محـــل الـــضرورة والقطـــع  -٤
جب أن تكون المصلحة المـرادة تتعلـق بأحـد الـضرورات الخمـس الـدين أو والكلية، أي ي

النفس أو العقل أو العرض أو المال وأن يكون تحققها وحصولها في مرتبة القطع، وأن 
ـــــذي ذكـــــره فـــــي  .تتعلـــــق بعامـــــة المـــــسلمين لا خاصـــــتهم ـــــي الأخيـــــر ال وهـــــو رأي الغزال

  ٢٦.لبيضاوي في منهاجه وا٢٥، وذهب إليه ابن قدامة في روضة الناظر٢٤المستصفى
وهـو  .أن العمل بالمصالح المرسلة جائز ولو خالفت النـصوص الـشرعية والإجمـاع -٥

  ٢٧.رأي نسب إلى نجم الدين الطوفي الحنبلي
  :المذهب الثاني

ّوهو رد المصالح المرسـلة جملـة وتفـصيلا، سـواء كانـت ضـرورية أم حاجيـة أم     
بعـدت عنهـا، ولا يجـوز التعلـق عنـدهم تحسينية، وسواء قربت من المـصالح المعتبـرة أم 

وهو رأي منسوب إلى الإمـام  .ّبالمصالح إلا ما دل عليها النص أو الإجماع أو القياس
والاستحـسان عنـد الـشافعي . الشافعي الـذي شـدد النكيـر علـى الاستحـسان ومـن قـال بـه
كمــا نــسب هــذا القــول إلــى  .هــو الاعتــداد بالمــصلحة التــي لــيس لهــا شــاهد مــن الــشرع

وأنكــر , ٢٨.ٕمهــور فقهــاء الحنفيــة والــى الظاهريــة والــشيعة وابــن الحاجــب مــن المالكيــةج
: ، فقـال)٢٩(جماعة من المالكية ما نسب إلى الإمام مالك من القول بها، منهم القرطبـي

ذهــب الــشافعي ومعظــم أصــحاب أبــي حنيفــة إلــى عــدم الاعتمــاد عليهــا، وهــو مــذهب "
  ٣٠."مالك

  :مرسلة بإطلاقأدلة من قال بحجية المصالح ال
احــتج العلمــاء القــائلون بحجيــة المــصالح المرســلة مــن غيــر تقييــد بــضروري أو     

  :حاجي أو قطعي بأدلة عديدة، منها
 جــاءت لتحقيــق مــصالح العبــاد -بمــا فيهــا الــشريعة الإســلامية-أن الــشرائع جميعــا  -١

 كثيــرة ودفــع المــضار والمفاســد عــنهم، والنظــر فــي الأحكــام الــشرعية يؤيــد ذلــك، والأدلــة
 :منها
 :من القرآن الكريم: أولا
وأقم الصلاة ﴿، ٣١﴾وما جعل عليكم في الدين من حرج﴿: -تبارك وتعالى-قول االله  -

فمن اضطر في مخمـصة غيـر متجـانف ﴿، ٣٢﴾إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
رسـلا مبــشرين ﴿، ٣٤﴾ومـا أرسـلناك إلا رحمــة للعـالمين﴿، ٣٣﴾لإثـم فـإن االله غفـور رحــيم

  .٣٦﴾ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴿، ٣٥﴾رينومنذ
 تـــدل علـــى أن الـــشارع الحكـــيم بـــين مـــا -وغيرهـــا مـــن النـــصوص كثيـــر-فهـــذه     
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–يترتـــب علـــى الأوامـــر مـــن المـــصالح، وعلـــى المنهيـــات مـــن المفاســـد، مـــشيرا بـــذلك   
ن الأحكـام  إلى اعتبار الأولى وترك الثانية، وأن المصالح يجب تحـصيلها، لأ-سبحانه

الشرعية شرعت لذلك، وأن المفاسد يجب دفعهـا لأن الحـدود والعقوبـات شـرعت لإخـلاء 
  ٣٧.المجتمع الإنساني منها

 : من السنة النبوية: ثانيا
وردت أحاديــث كثيــرة تــصب فــي نفــس المــراد وتوضــح أن الــشريعة الإســلامية     

 يقرر لبعض -ه وسلمصلى االله علي-جاءت بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وكان 
  . الصحابة ما في أوامره ونواهيه من مصالح ومفاسد

 يمتنع عن فعل الشيء لمـا يترتـب عليـه مـن -عليه الصلاة والسلام-كما كان     
مفسدة أعظم من مصلحته، واضعا بذلك قاعـدة كبـرى يعمـل بهـا العلمـاء، وهـي أن درء 

  .المفاسد مقدم على جلب المصالح
  :ومن تلك الأحاديث

  )٣٨("لا ضرر ولا ضرار"ديث ح -
لــولا أن قومــك : "-رضــي االله عنهــا- لعائــشة -صــلى االله عليــه وســلم-قــول النبــي  -

لأنفقــت كنــز الكعبــة فــي ســبيل االله ، ولجعلــت بابهــا ) أو قــال بكفــر (حــديثو عهــد بكفــر 
 ٣٩."بالأرض ، ولأدخلت فيها من الحجر

 .٤٠"لاةلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ص"وحديث  -
وغيـــر ذلـــك مـــن الأحاديـــث التـــي تـــضع بمجموعهـــا القواعـــد العامـــة لمـــا يـــسميه     

  .العلماء بالاستصلاح
 :الإجماع - ٢

ــيهم أحــد فــي      ــم ينكــر عل ــابعون ومــن بعــدهم بالمــصلحة، ول أفتــى الــصحابة والت
ومـن أنكـر ظانـا أن فـي ذلـك مخالفـة لـشريعة االله . ذلك، ولـو أنكـر لنقـل إلينـا، ولـم ينقـل

 ٤١.ع عن إنكاره بعد ما تبين له ما في الفتيا من مصلحة راجحةتعالى رج
وهــم أقـرب النـاس إلــى عـصر التـشريع وأعلمهــم بمقاصـده مــن -أن الـصحابة الكـرام  -٣

 قـد عملـوا أمـورا كثيـرة لـم يتقـدم لهـا -حيث قوة أذهانهم وصـفاء قلـوبهم واسـتقامة لـسانهم
مـصلحة شـرعية للمـسلمين، ومـن في الشريعة شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، ولكنها تحقق 

تتبــع أحــوال الــصحابة فــي اجتهــادهم وفتــاواهم علــم أن مــا وضــعه العلمــاء بعــدهم مــن 
شــروط الأقيــسة والــشرائط المعتبــرة فــي الأصــل والفــرع والعلــة وتقريــر للقواعــد الأصــولية 
ٕوالقواعد الفقهية، ما كان الصحابة يلتفتون إليها، وانما كـانوا يراعـون معـاني النـصوص 



< 

 

١٠٨

¾a@ñ‹–bÈ¾a@bèmbÔîjİmë@òÜ�‹¾a@òzÜ—@~cNÚa�Ûa@‡à«@âý�Ûa@‡jÇ~†@NÛb‚@‡@ïÜÇ@å¼‹Ûa@‡jÇðëb“Ûa@

 ٤٢.وما اشتملت عليه من مصالح ومقاصد ترعاها الشريعة الإسلامية
أن مجال العمل بالمصالح المرسلة إنما هو في أبـواب المعـاملات ونحوهـا ممـا هـو  -٤

مــن قبيــل العــادات، والأصــل فــي هــذا النــوع مــن التكــاليف النظــر إلــى المعــاني الباعثــة 
  ٤٣.العقولعلى الحكم، وهي مصالح العباد والبلاد وهو أمر تدركه 

  :ولأصحاب هذا الرأي أدلة من العقل، وهي ما يلي    
ـــه أن االله  -١  رحـــم عبـــاده بمراعـــاة مـــصالحهم فـــي -ســـبحانه وتعـــالى-ممـــا لا شـــك في

معاشهم ومعادهم، ومن المحال أن يهمل مصالحهم فـي الأحكـام الـشرعية، لأنهـا أيـضا 
، وهــذا تحقيــق مــن مــصلحة معاشــهم، لمــا فيهــا مــن صــيانة الــدماء والأعــراض والأمــوال

ولقــد كرمنـا بنــي آدم وحملنـاهم فــي البــر ﴿:  فــي قولـه-تعـالى-للتكـريم الــذي أخبـر عنــه 
ٕ، فوجب القول بأن االله تعالى وضع المصلحة في التشريع، واذا ثبت ذلك ٤٤﴾...والبحر

لم يجز إهمال رعاية المصلحة، لما فيه من المنافاة لمقصد الـشارع الحكـيم، فالاسـتقراء 
اصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسـد يـدل بمجموعـه علـى اعتقـاد أن والتتبع لمق

ٕالمصلحة لا يجوز إهمالها، وأن المفسدة لا يجوز تعاطيها، وان لم يكـن فـي ذلـك نـص 
  ٤٥.خاص ولا إجماع ولا قياس ونحو ذلك

إن وســائل النــاس إلــى مــصالحهم الدنيويــة تتغيــر بتغيــر الزمــان والمكــان، وهــي بــلا  -٢
، فــإذا لــم نعتبــر منهــا إلا مــا وقــع فــي عهــد التنزيــل، أي بــورود نــص شــك لا تنحــصر

 .خاص فيها وقفنا في مجال ضيق لا يستوعب احتياجات البشر في تسييير حياتهم
وعلى ذلك؛ فلا بـد مـن الخـروج مـن الوقـوف عنـد الـشواهد الخاصـة إلـى اعتبـار مراعـاة 

ة، وهذا من محاسن الشريعة شواهد الشريعة العامة؛ وهي مراعاة المصلحة ودرء المفسد
 .الإسلامية

ـــي أقرهـــا الـــشارع  -٣ ـــى الأعمـــال الت ـــة المـــصلحة لا تعـــدو أن تكـــون قياســـا عل إن رعاي
ــاء علــى الأوصــاف المناســبة التــي هــي أعــم مــن الأوصــاف  لتحقيــق هــذه المــصالح، بن

فاعتبار جنس المصالح في جملة الأحكـام يوجـب ظـن اعتبـار المـصلحة فـي . الخاصة
 .ثة والعمل بالظن واجب في الشريعةالفروع الحاد

إن النصوص والأقيسة محصورة، والحوادث متجددة غير محصورة، والاقتصار في  -٤
أدلة الأحكام على النصوص والأقيسة يلزم منه خلو بعض الوقائع والأحداث من حكم؛ 

  ٤٦.وذلك باطل
  :أدلة من لا يحتج بالمصالح المرسلة، ومناقشتها

الح المرســـلة دلـــيلا يـــصح الاســـتناد إليـــه عنـــد بنـــاء احـــتج مـــن لا يعتبـــر المـــص    
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  :الأحكام بالأدلة التالية  
 قــد شــرع لعبــاده مــا يكفــل مــصالحهم ولــم يتــركهم ســدى، -ســبحانه وتعــالى-إن االله  -١

صــلى االله -وذلــك بالأحكــام التــي نــص عليهــا فــي كتابــه الكــريم  أو علــى لــسان رســوله 
 فلـم -تعـالى–علمـاء الـذين هـداهم االله ، أو ما أجمع عليه أهل الـذكر مـن ال-عليه وسلم

يختلفـوا فيهــا، وأرشــد االله تعـالى الأمــة إن تنــازعوا فـي أمــر مــن أمـور أحكــامهم أن يــردوه 
ومـا اختلفـتم ﴿: -تعـالى–قال . -عليه الصلاة والسلام– ورسوله -تعالى–إلى حكم االله 

ّعـز وجـل–  وقـال ٤٧﴾فيه من شـيء فحكمـه إلـى االله فـإن تنـازعتم فـي شـيء فـردوه ﴿: -ّ
اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم ﴿، ويكـون بـذلك تحقيـق الآيـة الكريمـة ٤٨﴾....االله والرسولإلى 

 .٤٩﴾وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
والقول بالاستصلاح يعني أن هناك مصالح باقية للخلق لم يكفلها مـا شـرع االله     

لتنـازع فـي أمـر لـم يـرد فيـه تـشريع، وهـذا منـاف تعالى، وما أرشد إلى اتباعـه فـي حـال ا
لإكمال الدين الوارد في الآية، فلو كانت هناك مصالح باقية لم يكفلها التشريع لبـين مـا 

ـــم يتركـــه، وقـــد قـــال االله  ـــسان أن يتـــرك ﴿: -عـــز وجـــل-يكفـــل تحقيقهـــا ول أيحـــسب الإن
 .٥٠﴾سدى
 وغيـر مـشروع، فالحاصل ممـا سـبق أن القـول بالاستـصلاح زائـد لا حاجـة إليـه    

  ٥١.وما كان كذلك فهو ممنوع، أي ليس بحجة
ــدليل بمــا يلــي     ــى هــذا ال ــأتى فيمــا لــو كانــت  :واعتــرض عل ــأن هــذا الكــلام يت ب

والمــصلحة  .المــصلحة التــي يــستند الحكــم إليهــا لا شــاهد لهــا مــن الــشرع، ولــو بالجملــة
 مـــن الكتـــاب المرســـلة معتبـــرة لكـــن بالجملـــة لا بالتفـــصيل، ويـــدل علـــى ذلـــك أدلـــة كثيـــرة

ـــسنة وقـــرائن الأحـــوال، وعليـــه يكـــون إســـناد الأحكـــام إلـــى المـــصالح المرســـلة طريقـــا  وال
  .مشروعا من طرق الاستنباط، بل ومحتاجا إليه في التشريع

ـــة: أن المـــصالح نوعـــان -٢ ـــة، والحقيقيـــة هـــي  .حقيقيـــة ووهمي فالوهميـــة مـــردودة وباطل
حقيقيـة، إمـا بتـشريع أحكـام لهـا، أو وقد راعى الشارع الحكيم المصالح ال. المعتبرة شرعا

بالدلالــة علــى اعتبارهــا مــن أجــل بنــاء التــشريع عليهــا، فيكــون مــا لــم يــشرع الــشرع لــه 
أحكامــا ومــا لــم يــدل علــى اعتبــاره بوجــه مــن وجــوه الاعتبــار غيــر صــالح لبنــاء تــشريع 

ت فالأحكام لا تكـون شـرعية إلا إذا شـرعها الـشارع، أو بنيـ. عليه، وغير صالح للحجية
ولمــا كــان الاستــصلاح مبنيــا علــى  .علــى مــا اعتبــره الــشارع أساســا لبنــاء الأحكــام عليــه

مـصلحة لــم تعتبــر مـن الــشارع؛ فالنتيجــة أنـه لا يمكــن بنــاء الأحكـام الــشرعية علــى تلــك 
  ٥٢.المصلحة
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بأن القول بأن المصالح المرسلة لـم يـشرع  :واعترض على هذا الدليل بما يلي    
الـذين هـم -لأن الـصحابة الكـرام . ّهـا غيـر صـحيح ولـيس مـسلماالشارع بناء أحكـام علي

 -أقرب إلى عصر التشريع، وهم أكثـر النـاس فهمـا لمقاصـد وأسـرار الـشريعة الإسـلامية
قـــد عملـــوا بالمـــصالح المرســـلة، وهـــذا أعظـــم شـــاهد علـــى اعتبارهـــا، كمـــا تقـــدم فـــي أدلـــة 

  .المثبتين
فتح باب لذوي الأهواء والأغراض أن فتح باب الأخذ بالمصالح المرسلة فيه مفسدة  -٣

  ٥٣.للوصول إلى مآربهم
بــأن أهــل الأغــراض والــشهوات لا يــدركون كنــه  :واعتــرض علــى هــذا الــدليل    

ـــم، لأن شـــرط  ـــك إلا الراســـخون مـــن أهـــل العل ـــدرك ذل وحقيقـــة المـــصالح المرســـلة، ولا ي
وجــود المــصلحة المرســلة ألا يــرد دليــل شــرعي معــين علــى اعتبارهــا أو إلغائهــا، وكــذلك 

الملاءمــة بـــين المـــصلحة ومقاصــد الـــشرع، فالقائـــل بالمــصلحة المرســـلة مـــن شـــرطه أن 
وتلك منزلة لا يرقى إليها عوام النـاس، ولا . يكون من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال

ٕيتوصــل إليهــا أهــل الأغــراض والأهــواء، وانمــا يــدركها أهــل المعرفــة فــي كيفيــة اســتنباط 
  ٥٤. وجه صحيحالأحكام من مصادرها على 

ما دل الدليل الشرعي علـى اعتبارهـا، ومـا دل الـدليل الـشرعي : أن المصالح نوعان - ٤
والاستصلاح هو بناء الأحكام علـى مـصالح مرسـلة عـن دليـل اعتبـار أو . على إلغائها

ــيس  ــار والإلغــاء، وتحتمــل اللحــوق بواحــد منهمــا، ول ــين الاعتب إلغــاء، أي أنهــا متــرددة ب
. بأولى من الآخر، فإلحاقها بالمصالح المعتبرة ترجيح بغير مرجحإلحاقها بواحد منهما 

  :ويترتب على ذلك
  .أن بناء الأحكام عليها عرضة للزلل والخطأ -
 .أنه قد يخفى على المرء وجه الضرر أو الفساد؛ فيحكم بغير علم -
أنــه قــد يغلــب علــى المــرء هــواه، فيــرى المفــسدة مــصلحة، والمــضرة منفعــة؛ ممــا يفــتح  -

 .هل الأغراض والأهواءالباب لأ
  ٥٥.فيدل ذلك على أن الاستصلاح ليس بحجة    

  :واعترض على هذا الدليل بما يلي
أن المصلحة المرسلة معتبـرة مـن الـشارع علـى سـبيل الجملـة لا التفـصيل والتعيـين،  -١

  .وليست ملغاة
أن القـــول بعـــدم الاحتجـــاج بالمـــصالح المرســـلة يعنـــي إلحاقهـــا بالمـــصالح الملغـــاة،  -٢

ّون القائل قد وقع فيمـا فـر منـه، لأن إلحاقهـا بالملغـاة لـيس بـأولى مـن إلحاقهـا وبذلك يك
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 ٥٦.بالمعتبرة، إذ فيه ترجيح بغير مرجح  
مـا ألغـاه الـشارع مـن المـصالح  :ثم إن دعوى عدم المرجح غيـر صـحيحة، لأن    

ليس لأنها لا تحقق مصلحة، بل لكونها عارضتها مصلحة أخـرى، ورجحـت عليهـا، أو 
ه الملغاة من مضار ومفاسد، وهذا غير متحقـق فـي المـصالح المرسـلة، لأن لما تضمنت

 .جانب المصلحة فيها راجح على جانب المفسدة
أن بناء الحكم على مجرد المصلحة المرسلة دون علم بأن الشارع أثبـت هـذا الحكـم  -٥

حفظا لهذه المصلحة وضـع للـشرع بـالرأي، وحكـم بـالرأي المجـرد، وهـذا أمـر ممنـوع فـي 
 لـــيس حجـــة، لأنـــه بنـــاء للحكـــم علـــى مجـــرد المـــصلحة -إذن-ريعة، فالاستـــصلاح الـــش

ٕالمرسلة، والمصلحة المرسلة وان كانت معتبرة من الشارع على سبيل الجملة إلا أنه لـم 
  .يُعرف من الشارع المحافظة على أفرادها على سبيل التعيين

 بنـاء الأحكـام بأن هذا كلام ممنـوع، فلـيس :واعترض على هذا الدليل بما يلي    
علـــى مجـــرد المـــصلحة المرســـلة دون علـــم بـــأن الـــشارع أثبـــت ذلـــك الحكـــم حفظـــا لتلـــك 
المصلحة وضعا للشرع بالرأي، بـل هـو طريـق مـن الطـرق الـشرعية التـي أمـر االله بـالرد 

  .إليها عند التنازع
أن الأخــذ بالمـــصالح المرســـلة يـــؤدي إلـــى إهــدار قدســـية نـــصوص وأحكـــام الـــشريعة  -٦

هـواء فيهـا وفقــا لأغراضـهم تحـت سـتار المــصلحة المرسـلة، بنـاء علــى بتـصرف ذوي الأ
تغيــر المــصلحة بحــسب الحــال والزمــان والمكــان، وكــذلك فيــه فــتح لأهــل العقــول والــرأي 
ممن لهم علم بوجوه سياسات الخلق أن يقولوا بما شـاءوا إذا علمـوا مـن أهـل الفتـوى أن 

لغـاء، فيكـون القـول بالمـصلحة مـن بـاب هذه المسألة لم يـرد فيهـا دليـل بالاعتبـار أو الإ
  .التلذذ والتشهي وذلك ممنوع في الشريعة الإسلامية

بـأن هــذا القــول مـردود، لأنــا نــشترط فــي  :واعتــرض علــى هــذا الــدليل بمــا يلــي    
العمل بالمصالح المرسلة أن يتولى ذلك المجتهد المتحرز حتى لا يقع في الضلال، أو 

مــا لــيس منهــا، وبــذلك يمكــن ضــبط العمــل بالمــصلحة يتقــول علــى الــشريعة الإســلامية 
  ٥٧.المرسلة

أن العمل بالمصلحة المرسلة عمل بالظن المجرد عن الدليل، والأصـل عـدم العمـل  -٧
  .بالظن المجرد لأنه مظنة الخطأ والزلل

بأننـا معكـم فـي أن الظـن المجـرد الـذي لا  :واعترض على هذا الدليل بما يلـي    
ع نزعات النفوس لا يغني عن الحق شيئا، إلا أن الظن الذي مستند له إلا الهوى، واتبا

نقــول بــه لــيس ذلــك، بــل هــو الظــن الــذي لا يخــرج عــن جــادة الــشريعة وتــسانده أدلتــه 
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العامة، وليس للعقل فيه إلا مجال النظر والاجتهاد في الأدلة، وقد قرر العلماء أن من 
ــه أن ينظــر فــي الأدلــة بعقلــه، ويــستنبط  ــه اجتهــاده تأهــل للاجتهــاد ل منهــا مــا يــؤدي إلي

 .وعقله
  :الترجيح والاختيار

وبعد ما سبق من بيان المذاهب والأدلة والمناقشات يظهر أن القول بالمصالح     
ــراجح، وذلــك لقــوة أدلــة أصــحاب هــذا الــرأي، ولكــن ذلــك  المرســلة والاســتناد إليهــا هــو ال

 فـي مبحـث خـاص تحـت مشروط بالضوابط والقيود التي قررها العلماء، والتـي سـأذكرها
  .عنوان ضوابط الاستدلال بالمصالح المرسلة
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<Ví×‰†¹]<ív×’¹]<íéÛâ_< <

ـــي ظـــل تكـــاثر وتلاحـــق القـــضايا المـــستجدات تجـــد للنـــاس حـــوادث ومـــسائل      ّف
ـــاجون إلـــى معرفـــة حكـــم االله  ـــشرعي -تعـــالى-يحت ـــك تحـــت إطـــار المـــنهج ال  فيهـــا، وذل

ـــذي وضـــعه علمـــاء الأمـــة  الإســـلامية، وهـــو مـــنهج يجمـــع بـــين النظـــر فـــي المتكامـــل ال
النــصوص الـــشرعية والتــسلح بأهبـــة العلــم، مـــع عــدم الخـــروج عــن الـــدائرة الكبــرى التـــي 

  .رسمها علماء مقاصد الشريعة المنبثقة أساسا من نصوص الكتاب والسنة
ولمــا كانــت المــصالح المرســـلة مــسعفة للعبــاد فــي قـــضايا كثيــرة واقعيــة، ســـواء     

يــة أم ماليــة أم غيــر ذلــك، بــرزت قــضايا متنــاثرة تحقــق مــصالح للعبــاد أو كانــت اجتماع
تدفع مفسدة، ونحتـاج فيهـا إلـى دليـل يؤصـلها ويـضعها فـي نـصابها الـشرعي المناسـب، 

 تنبثق من مقاصد الشريعة الإسـلامية، وهـو علـم -كذلك–ولما كانت المصالح المرسلة 
يـث يـلاذ بـه عنـد تـضارب الأقـوال اعتبره علمـاء معاصـرون أنـه مـن الأهميـة بمكـان بح

وتنافر الآراء حول مختلـف المـسائل الفقهيـة، أقـول لمـا كانـت المـصالح المرسـلة كـذلك، 
  .احتاج الناس من الراسخين في العلم بيان حكم االله تعالى في تلكم الوقائع

إن اللجوء إلى دليل المصالح المرسلة لإضافة الصبغة الشرعية على الأحداث     
لا تظهــر أهميتــه فـــي أنــه يحقــق مقاصــد الـــشريعة المرجــوة فحــسب، بــل إنـــه والمــسائل 

يتــضمن التفاتــا إلــى اعتبــار مــآلات الأفعــال، ممــا يجعــل دليــل المــصالح المرســلة مقــدما 
علـى غيــره عنــد الهــم ببيـان الحكــم الــشرعي فــي المــستجدات، لاسـيما تلــك التــي تعــم بهــا 

لأخــذ التــام بالــشروط والــضوابط التــي البلــوى، وتتــصل بالــسواد الأعظــم مــن الأمــة، مــع ا
قررهــا العلمــاء فــي الاســتدلال بهــذا الــدليل، وتلكــم الــشروط تــضمن عــدم الانجــراف وراء 

  ٥٨.الأهواء والانزلاق في هاوية التشهي وتحقيق المصالح الوهمية
وأما في القضايا المعاصرة فأرى أن هذا الدليل الأصولي لا مناص عن الأخـذ     
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ــ   ي تقريــر الأحكــام الــشرعية الــصحيحة فــي القــضايا الكبــرى التــي تهــم بــه واللجــوء إليــه ف
الأمــة الآن، ومــن أهمهـــا مــسائل تتـــصل بالمناســك والقــضايا الماليـــة وقــضايا الأقليـــات 

والجمود على المنقولات أبدا ضلال : "الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، قال القرافي
، وقـال العـز ابـن عبـد ٥٩."ف الماضـينفي الدين، وجهل مقاصد علماء المـسلمين والـسل

  ٦٠."كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل: "السلام
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<Ví×‰†¹]<ív×’¹^e<Ù÷‚j‰÷]<¼e]ç•< <

ضوابط الاستدلال هي السياج المنيع الذي يمنع المستدل من الوقوع فـي الزلـل     
راعة المجتهد وفقهه، في ظل بمراعاتها وتدقيق النظر في تحققها، كما أنها تبين مدى ب

ٕتتبعه لجزيئات النصوص والأحكام، وتقليب النظر فيها، واذا نظرنا إلى جمهور الفقهاء 
فقد أقروا بالمصلحة المرسلة، ولكن حـدوا لهـا حـدودا، ووضـعوا لهـا الـضوابط، فقـد ذكـر 

  :المالكية شروطا لابد من توافرها عند العمل بالمصلحة، وهي كالتالي
 أي ان تكون ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تخالف أصلا من أصوله: الملائمة -١
 بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول: أن تكون معقولة بذاتها -٢
 أن يكون الاخذ بها لحفظ ضروري، أو لرفع حاجي -٣
 أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية  -٤
 أن تندرج المصلحة في مقاصد الشريعة -٥
  مع الكتاب والسنةألا تتعارض المصلحة -٦
  )٦١(ألا تفوت مصلحة أهم منها -٧

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
íéÏéfŞjÖ]<í‰]…‚Ö]< <

Ùæù]<g×Ş¹]<Vë‚ÏßÖ]<Ñ…çÖ]<»<ì^ÒˆÖ]<hçqçe<ÙçÏÖ]J< <
ـــد      ـــة، أصـــبح جـــل تعامـــل النـــاس عليهـــا، وق ـــة الحديث بعـــد ظهـــور الأوراق النقدي

  :اختلف المعاصرون في حكم الزكاة فيها، على قولين
وب الزكاة في الورق، وهذا ما عليـه جمهـور المعاصـرين لمـا فـي ذلـك  وج:القول الأول

  )٦٢(.مصلحة للفقراء
ً عــدم وجــوب الزكــاة فيهــا حتــى تقــبض قيمتهــا ذهبــا أو فــضة، وهــذا رأي :القــول الثــاني

  .)٦٣(بعض الشافعية
ــــات القرآنيــــة جــــاءت بعمــــوم الزكــــاة فــــي الأمــــوال، : دليــــل القــــول الأول     أن الآي

  )٦٤(في زماننا هي الأوراق النقديةوالأموال المعتمدة 
أن الــورق النقــدي لــيس بمكيــل ولا مــوزون ولــيس لــه جــنس : دليــل القــول الثــاني    
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  .)٦٥(من الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها
 نقد مستقل يأخذ حكم الذهب والفـضة، فتجـب فيـه الزكـاة فـي إنهاوالقول الأول      

  .ذلك مصلحة كبيرة ومراعاة لفقراء المسلمين
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<VÄÞ^’¹]<ì^Ò‡<ÜÓu< <

ــــة فــــي هــــذا الزمــــان، وقــــد اختلــــف      تعتبــــر المــــصانع مــــن أعظــــم المــــوارد المالي
ــان هــذه المــصانع مــع الغلــة، ام ان الزكــاة  المعاصــرون فيهــا هــل تجــب الزكــاة فــي أعي

  :تجب في غلتها فقط؟، على قولين
ي غلتها، وهذا الذي عليـه  عدم وجوب الزكاة في أعيانها ووجوب الزكاة ف:القول الأول

  .)٦٦(جمهور المعاصرين
، )٦٧(رفيـــق المـــصري.  وجـــوب الزكـــاة فـــي أعيانهـــا وغلتهـــا، وهـــذا رأي د:القـــول الثـــاني
  .)٦٨(ومنذر قحف

عدم وجود دليل على وجوب الزكاة فـي أعيـان المـستغلات، : دليل القول الأول    
  .)٦٩(والأصل براءة الذمة

 فــي الكتــاب والــسنة علــى وجــوب الزكــاة فــي عمــوم الأدلــة: دليــل القــول الثــاني    
  .الأموال عامة، بما فيها أعيان المستغلات وغلتها

والقول الـذي عليـه جمهـور المعاصـرين عـدم وجـوب الزكـاة فـي أعيانهـا مراعـي     
للمصالح؛ لان فرض الزكاة يزيد من التكاليف ويضاعف الخسائر، ولا شك أن في هذا 

  .لظروف الشركاتمراعاة مصلحة الأغنياء ومراعاة 
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<V<Í†’ÚE�]<Øéf‰<»D< <

هذا المصرف للمصلحة فيـه أثـر ظـاهر فـي تحديـد المـراد بـه عنـد العلمـاء وهـم     
  :على قسمين

ــــق الأول  يــــرى أن ســــبيل المــــؤمنين يتــــسع لكــــل مــــصالح المــــسلمين وحاجــــاتهم :الفري
  )٧٠(العامة

د بسائر أنواعه، وبهذا قال كثير من  يرى أن في سبيل االله يراد به الجها:الفريق الثاني
  .)٧١(المعاصرين

  .وبهذا الخلاف يتبين أن المصلحة المرسلة عند العمل بأحد القولين    
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<V‚q^Š¹]<÷†Ê<»<½çŞ¤]<Ä•æ< <

  :هذه المسألة مما اختلف فيه المعاصرون فيها على أقوال، أشهرها قولين    
ـــــول الأول ـــــرش:الق ـــــي ف  المـــــساجد، وهـــــذا رأي جمـــــع مـــــن  جـــــواز وضـــــع الخطـــــوط ف
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  .)٧٢(المعاصرين  
  .)٧٣( أن هذه الخطوط من البدع الحادثة، وهذا رأي الشيخ الألباني:القول الثاني

أن البدع هي التعبـد الله بغيـر مـا شـرع، ولا تـدخل البـدع فـي : دليل القول الأول    
ن غير العبادات، ووضع الخطوط هي بدعة مـن حيـث الإيجـاد، ولكنهـا ليـست بدعـة مـ

  . )٧٤(حيث الشرع
لأن هــــذه الخطــــوط تــــؤدي إلــــى تعطيــــل شــــريعة تنظــــيم : دليــــل القــــول الثــــاني    

  .)٧٥(الصفوف، والعناية بتسوية الصف
 والقول الأول من باب المصلحة المرسلة لأن الفرش لم يوجـد سـببه فـي عهـد النبـي 

  )٧٦(بل كان المسجد من الحصباء واالله أعلم
‹Ú^¤]<g×Ş¹]<V»<l^ÞçÊæ†Óé¹]‚q^Š¹]<< <

ــه مــصلحة وهــي     إبــلاغ النــاس : اســتخدام الميكروفــون فــي المــساجد يترتــب علي
 .بالأذان، وهذا الجهاز يؤدي غرض الأذان ومقصوده فكان من المصالح المرسلة

Œ�^ŠÖ]<g×Ş¹]<Víéñ^–ÏÖ]<íÛ¿Þù]<p]‚vj‰]< <
إن مما جد في هـذا الزمـان وجـود أنظمـة لـضبط مؤسـسة القـضاء وحفظهـا مـن     

وهذا لا شـك فـي جـوازه لمـا فيـه مـن ) نظام الأحوال الشخصية، نظام الإثبات(ب التلاع
أن نكـــون الأنظمـــة وفـــق الـــضوابط : مـــصلحة تعـــم الـــبلاد والعبـــاد لكـــن يحـــسن التنبيـــه

  .الشرعية وعدم مخالفة الكتاب والسنة
  :الخاتمة

س إن المتتبــع للتــشريعات الإســلامية وتعليلاتهــا يجــدها تعتبــر حفــظ الــدين والــنف    
ـــل والنـــسل والمـــال، لـــذلك؛ علـــى المجتهـــد أن يراعـــي هـــذا الأمـــر عنـــد نظـــره فـــي  والعق
ّـنصوص الشريعة واستدلاله بها، وهذا يفيده انـه إذا لـم يجـد نـصا فـي حادثـه ما، اعتبـر 
المــصالح المرعيــة، وتجنــب المفاســد، ثــم يــصدر حكمــه قياســا أو استحــسانا أو مــصلحة 

 .تساير مقاصد الشارع وقواعد الشريعة
لذا؛ فإن مـن القواعـد الأساسـية الناتجـة عـن هـذا البحـث فـي المـصالح المرسـلة     

ـــ والتـــي عمـــت بهـــا البلـــوى وأصـــبح مـــن  والاســـتدلال بهـــا فـــي التعامـــل مـــع المـــستجدات ـ
العسير ترك ركاب المجتمعات الدولية ومواكبة عجلة التطور الإنـساني فيهـا ـ أن ينظـر 

تشديد، فيقتضي النظر في هـذه الواقعـات والنـازلات إلى تلك المسائل بعين التيسير لا ال
ّتلمس الحلول والمخارج الشرعية للأمة، ولو قام الحل على رأي فقيه واحد معتبر خالفه 
جمع من أهـل العلـم، مـا دام هـذا الـرأي يحقـق مـصلحة شـرعية لهـم بـضوابطها المقـررة، 
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  .ولا يصادم نص الشارع الحكيم
ن يكون فـي المـسألة رأي سـابق لإمـام مـن الأئمـة بل قد لا يكون من المتعين أ    

أو عـالم مـن العلمـاء، مـادام أنـه فـي دائـرة الـضوابط الـشرعية والأصـول العامـة والقواعــد 
  ٧٧.الكلية في الشريعة

دليـل المـصالح المرسـلة مــن  إلــى ويظهـر مـن خـلال هــذا البحـث أهميـة الرجـوع    
َحيث النظر والاستدلال، بكونه حكما يرجع إليه في  كثير من المسائل والقوانين والـنظم َ

لما يستجد من الأحداث والمسائل المتعلقه بمصلحة من مصالح العباد أو البلاد، والتي 
ّلم يـرد فيهـا نـص معـين ويمكـن أن تـرد إليـه قياسـا، فـلا حـل لهـا إلا عـن طريـق تطبيـق 

 .قواعد وضوابط المصالح المرسلة
  :توصيات الباحث

فــــات التقليديــــة للمــــصالح المرســــلة، وخاصــــة منهــــا تلــــك تجــــاوز التعري إلــــى الــــدعوة -١
التعريفــات التــي تــزعم بأنهــا هــي المــصالح التــي لــم يــشهد لهــا أصــل باعتبــار أو إلغــاء، 

 .ّوالحال أنها قد شهد لها أصل بالاعتبار، غير أنه أصل عام غير معين
ضــرورة توظيــف هــذا الــدليل لتوجيــه العديــد مــن مــستجدات هــذا العــصر التــي تمــس  -٢
  . حاجة اليوم في ضوء مقاصد الشرع واعتبارات مآلات الأفعالال

  :هوامش البحث
                                                

  . من سورة الأنبياء١٠٧ الآية - ١
  . من سورة النحل٩٠ جزء من الآية - ٢
  . من سورة البقرة٢٠٥-٢٠٤ الآيتان - ٣
  ٧١عاصرة صالمقدمة ملخصة من بحث الاستدلال بالمصالح المرسلة في التطبيقات المالية الم -٤

  )٥/٣٧٤(لسان العرب، لابن منظور :  انظر- ٥
  ).٤/١٤٣( لسان العرب لابن منظور، - ٦
  . من سورة مريم٨٣ جزء من الآية -٧
  ).٤/٥٢٧(رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي  ٨
  ).٣/٢٨٢( الإحكام في أصول الإحكام -٩

  ١/٢٨٦المستصفى  -١٠
  ).٣٣٠ص ( ضوابط المصلحة للبوطي -١١
  ).٣٦-١/٣٥( انظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام -١٢
  ).٧٢ص( انظر علم مقاصد الشريعة للخادمي -١٣

  ).١/٤٧٩( انظر روضة الناظر لابن قدامة - ١٤
  ).٤٦ص( انظر المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي لمحمد بوركاب - ١٥
  ).٤٢(لح النجار  انظر الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين لمص- ١٦
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  ).٣/١٧٣١(، )١٥٣٥-٣/١٥٣٤( انظر الإبهاج للسبكي - ١٧
، )٣/٢٥٠( انظــر التحريــر للكمــال ابــن الهمــام مــع شــرحه التقريــر والتحبيــر لابــن أمبــر الحــاج - ١٨

، والبحــر المحــيط للزركــشي )٢٦١ص(، والبرهــان للجــويني )٣/٢٠١(ونفــائس الأصــول للقرافــي 
  ) .٤٣٣-٤/٤٣٢(بن النجار وشرح الكوكب المنير لا) ٣/٢٤٠(

محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع، أبــو الفــتح، تقــي الــدين القــشيري، المعــروف كأبيــه وجــده « -١٩
إحكـام (أصـل لـه تـصانيف، منهـا . قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد: بابن دقيق العيد

الإمام في (، و صغير)  ط-الإلمام بأحاديث الأحكام (مجلدان، في الحديث، و )  ط-الأحكام 
  ):٢٨٣/ ٦(الأعلام للزركلي » ه٦٨٤توفي )  خ-شرح الإلمام 

  ).٣/٢٤٠(  البحر المحيط للزركشي - ٢٠
  ).٢٦١ص(، البرهان للجويني )٣/٢٥٠( انظر التقرير والتحبير - ٢١
  ).٧٦ص( شفاء الغليل للغزالي - ٢٢
  ).٢/٣١٣( انظر الاعتصام للشاطبي - ٢٣
  ).٢٨٨-١/٢٨٦( المستصفى للغزالي - ٢٤
  ). وما بعدها١/٤٧٩( روضة الناظر لابن قدامة - ٢٥
  ).٣/١٨٤( شرح البدخشي على منهاج البيضاوي - ٢٦
  ).١١٧ص( انظر المصلحة في التشريع الإسلامي نجم الدين الطوفي - ٢٧
، والإحكــــام )٣/٥٢٧(، ورفــــع الحاجــــب للــــسبكي )٢/٨٠٤( انظــــر بيــــان المختــــصر للأصــــبهاني -٢٨

، وميزان الأصول فـي نتـائج )٤٧٥-٢/٤٧٣( المعالم لابن التلمساني ، وشرح)٤/١٦٠(للآمدي 
  ).٦٥٦ص(العقول، لعلاء الدين السمرقندي

: القرطبـي محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي الأندلـسي، أبـو عبـد االله،  «-٢٩
ن خـصيب رحل إلى الشرق واسـتقر بمنيـة ابـ. من أهل قرطبة. صالح متعبد. من كبار المفسرين

الأعـلام » «" ط -الجـامع لأحكـام القـرآن " مـن كتبـه . وتـوفي فيهـا) في شمالي أسيوط، بمصر(
  )٣٢٢/ ٥(» للزركلي

  ).٦/٧٦( البحر المحيط للزركشي - ٣٠
  . من سورة الحج٧٨ جزء من الآية - ٣١
  . من سورة العنكبوت٤٥ جزء من الآية - ٣٢
  . من سورة المائدة٣ جزء من الآية - ٣٣
  . من سورة الأنبياء١٠٧من الآية  جزء - ٣٤
  . من سورة النساء١٦٥ جزء من الآية - ٣٥
  . من سورة البقرة١٧٩ جزء من الآية - ٣٦
  ,)٢٢٥-٢/٢٢٤(، والمحصول للرازي )٤٠-١/٣٩( انظر الموافقات للشاطبي - ٣٧
، من حديث الـصحابي الجليـل أبـي سـعيد الخـدري )٢٣٤٥(، والحاكم ٣/٧٧ أخرجه الدار قطني -٣٨

 ، ٢/٥٧وصححه الحاكم  
مــن حــديث الــصحابي ) ٢/٩٦٩(، ومــسلم فــي صــحيحه )٤/٢٣١( متفــق عليــه، رواه البخــاري - ٣٩

  .الجليل أبو هريرة 
  ).١/٢٢٠(ومسلم في صحيحه )  ٣/٣٠( متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه - ٤٠
  )١٣-١٢ص (، والطرق الحكمية لابن القيم )٤/٢٨٣( انظر إعلام الموقعين لابن القيم - ٤١
  ).٣٥٣ص(، وضوابط المصلحة للبوطي )٢/١١١٧( انظر البرهان للجويني - ٤٢
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  ).٣٢٢ص ( انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني - ٤٣
  . من سورة الإسراء٧٠ جزء من الآية - ٤٤
  ).٣٢٢ص ( انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني - ٤٥
  ). وما بعدها٢/٣٠٠( انظر الموافقات للشاطبي - ٤٦
  . من سورة الشورى١٠ جزء من الآية - ٤٧
  . من سورة النساء٥٩ جزء من الآية - ٤٨
  . من سورة المائدة٣ جزء من الآية - ٤٩
  . من سورة القيامة٣٦ الآية - ٥٠
  ).١٧٢ص ( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني - ٥١
  ).٣٥٦-٣٥٥ص ( انظر المنخول للغزالي - ٥٢
  ).٣/٢٠١( للقرافي  انظر نفائس الأصول شرح المحصول- ٥٣
  ).٣/٢٠١(، ونفائس الأصول شرح المحصول للقرافي )٢٥١-٤/٢٥٠( انظر الفروق للقرافي - ٥٤
  ).٣/١٣٨( انظر الإحكام للآمدي - ٥٥
  ).١٥٢ص (، والمصلحة المرسلة، لمصطفى زيد )٢٧-٢/٢٦( انظر الموافقات للشاطبي - ٥٦
  ).٣/٢٠١( انظر نفائس الأصول للقرافي - ٥٧
، وبحــــث المــــصالح المرســــلة وتطبيقاتهــــا )٢٠٥ص(ول الفقــــه لزكــــي الــــدين شــــعبان  انظــــر أصــــ-٥٨

، وبحث المصالح المرسلة وتطبيقاتهـا المعاصـرة، )١٣-١٢ص(المعاصرة لقطب مصطفى سانو
  ).١ص(لمصطفى صالح باجو 

  ).١/١٧٧( الفروق للقرافي - ٥٩
  ).٢/١٢١( قواعد الأحكام لعزالدين بن عبد السلام - ٦٠
  ٣٠٧صام للشاطبي ص انظر الاعت-٦١
   الدورة الخامسة٦قرارات المجمع الفقهي قرار رقم :  انظر-٦٢
  )٣٣ص(التبيان في زكاة الأثمان :  انظر-٦٣
  .٦/٩٣الشرح الممتع لابن عثيمين :  انظر-٦٤
  ٦بحث الأوراق النقدية للشيخ صالح السدلان ص:  انظر-٦٥
  ١٢٣نوازل الزكاة ص -٦٦
  ).١١٥ص(بحوث الزكاة :  انظر-٦٧
  ).٣٨٦ص(زكاة الأصول الاستثمارية ضمن الندوة الخامسة في أبحاث بيت الزكاة : انظر -٦٨
  ).٢٧ص(السيل الجرار :  انظر-٦٩
  ٤/١٢٥ المغني -٧٠
   الدورة الثامنة٤ قرارات المجمع الفقهي قرار رقم -٧١
  ).٤١٢ص(، فتاوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي ٦/٣١٥فتاوى اللجنة الدائمة :  انظر-٧٢
  ع للشيخ على منصة يوتيوب انظر مقط-٧٣

 https://youtu.be/٥ZOReF٩UVgk?si=vmZbIYKH-CIV٧KlQ 
  فتاوى نور على الدرب:  انظر-٧٤
  . الصفحة السابقة٧مقطع الشيخ الألباني حاشية :  انظر-٧٥
  : هذه فتوى ابن عثيمين مقطع في قناة الشيخ-٧٦

 https://youtu.be/-f_٢k٦xtn٧E?si=bV٣٤PkYLmbM١YbfT 
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هم المالية في نظر الشريعة لصفوت الشوادفي، نقلا عن بحث الاسـتثمار فـي الأسـهم لعلـي  الأس-٧٧
  .بتصرف) ٣٢ص(محيي الدين القره داغي 

  
 :فهرس المراجع

 .دار الكتب العلمية، بيروت. الإبهاج في شرح المنهاج. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي •
 .المكتب الإسلامي، بيروت. ي أصول الأحكامالإحكام ف. الآمدي، سيف الدين علي بن محمد •
 .ّدار النفائس، عمان. الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين. النجار، مصلح •
 .دار الكتب العلمية، بيروت. الاعتصام. الشاطبي، إبراهيم بن موسى •
 .دار ابن الجوزي. إعلام الموقعين. ابن القيم، محمد بن أبي بكر •
 .دار المنهاج، جدة. البرهان في أصول الفقه.  الملك بن عبداهللالجويني، إمام الحرمين عبد •
 .دار الكتب العلمية. البحر المحيط. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر •
دار . التحرير فـي أصـول الفقـه، ومعـه التقريـر والتحبيـر لابـن أميـر الحـاج. ابن الهمام، كمال الدين •

 .الكتب العلمية
 .دار الكتب العلمية. والتحبيرالتقرير . ابن أمير الحاج •
 .دار الكتب العلمية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ابن القيم •
 .دار الكتب العلمية. الفروق. القرافي، شهاب الدين أحمد •
 .عالم الكتب. المغني. ابن قدامة، موفق الدين •
 .مؤسسة الرسالة. المحصول في علم الأصول. الرازي، فخر الدين •
 .دار الكتب العلمية. المستصفى من علم الأصول. بو حامدالغزالي، أ •
 .دار نور المكتبات. المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي. بوركاب، محمد •
 .دار الفكر العربي. المصلحة في التشريع الإسلامي. الطوفي، نجم الدين •
 .دار الفكر. المنخول من تعليقات الأصول. الغزالي، أبو حامد •
 .دار ابن عفان. الموافقات. لشاطبي، إبراهيم بن موسىا •
 .المكتبة الشاملة. نوازل الزكاة. الغفيلي، عبداالله •
 .بحث علمي. المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة. سانو، قطب مصطفى •
 .بحث علمي. المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة. باجو، مصطفى صالح •
 .دار القلم. أصول الفقه. شعبان، زكي الدين •
 .دار الكتب العلمية. شرح البدخشي على منهاج البيضاوي. البدخشي •
 .مكتبة العبيكان. شرح الكوكب المنير. ابن النجار الحنبلي •
 .دار الكتب العلمية. شرح المعالم. ابن التلمساني •
 .ميرابطة العالم الإسلا). ٦(قرارات الدورة الخامسة، القرار رقم . المجمع الفقهي الإسلامي •
  ).مقطع مرئي(فتوى في باب المصالح المرسلة . العثيمين، محمد بن صالح •

https://youtu.be/-f_٢k٦xtn٧E?si=bV٣٤PkYLmbM١YbfT 
  


